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معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

 
 

إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات 
التجارية الدولية 

 
 

تقرير الأمين العام** 

المحتويات 
الصفحة الفقرات    
 ٢  ١-٣ مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

.................................................................................
أولا- 

 ٢  ٤-٦٧ نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائج الدراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقصائية
.................................................................................

ثانيا- 

 ٢  ٥-٧ ـــة التشـريعات الحاليـة لمكافحـة الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة الدولي ألـف-
 

 

 ٣  ٨-١١ تجــــــــــــريم رشــــــــــــوة الموظفــــــــــــين العموميــــــــــــــين الأجـــــــــــــانب بــــــــــــاء-
 

 

 ٣  ١٢-١٧ اقتطـــــــــــــاع الرشـــــــــــــــاوى مــــــــــــــن الوعــــــــــــــاء الضريبـــــــــــــــي جيـــــــــــــم-
 

 

 ٥  ١٨-٣٢ الاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع دال-
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حدث التأخر في تقديم هذا التقرير بسبب ضرورة إجراء تحليل شامل للردود الواردة.  **
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 ٨  ٣٣-٤٢ ــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــؤولية الجنائيـــــــــــــــــة للـــــــــــــــــهيئات الاعتباري هـــــــــــــــــاء-
 

 

 ١١  ٤٣-٤٧ التشــــــــــــــــــــــريعات لمكافحــــــــــــــــــــــة غســــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــــوال واو-
 

 

 ١٢  ٤٨-٥٦ معايــير المحاســبة والمدونــات والمعايــير والممارســات المثلــى للأعمــال التجاريـــة زاي-
 

 

 ١٣  ٥٧-٦٤ تبــادل المســــاعدة القانونيـــة وتســـليم المتـــهمين والتعـــاون في انفـــاذ القـــانون حــاء-
 

 

 ١٥  ٦٥-٦٧ ــــــــــــــــــد بالمعـــــــــــــــــاهدات الدوليـــــــــــــــــة ذات الصلـــــــــــــــــة التقي طــــــــــــــــاء-
 

 

 ١٥  ٨٦-٧٠ الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنتاجات
.................................................................................

ثالثا- 

أولا-  مقدمة 
 

في كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦، أعربــت الجمعيــة العامــة عــن قلقــها بشـــأن  -١

خطـورة المشـاكل الـتي يطرحـها الفسـاد، فـاعتمدت المدونـة الدوليـة لقواعـد ســـلوك الموظفــين 

ـــق) وإعــلان الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والرشــوة في  العموميـين (القـرار ٥٩/٥١، المرف

المعـاملات التجاريـة الدوليـة (القـرار ١٩١/٥١، المرفـق)، وأوصـت الـدول الأعضـاء باتخاذهمـــا 

أداتين تسترشد ما في جهودها الخاصة بمكافحة الفساد. 

ــــراره ٢١/١٩٩٨ المـــؤرخ ٢٨  ثم طلــب الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي في ق -٢

ـــا في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة  تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ بعنـوان "معايـير الأمـم المتحـدة وقواعده

الجنائيـة" إلى الأمـين العـام أن يعـد أدوات اســـتقصائية بشــأن إعــلان الأمــم المتحــدة لمكافحــة 

الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة الدوليـــة والمدونــة الدوليــة لقواعــد ســلوك الموظفــين 

العموميين. وعملا ذا الطلب، أرسل المركز المعني بمنـع الإجـرام الـدولي التـابع لمكتـب مراقبـة 

المخــدرات ومنــع الجريمــة في الأمانــــة العامـــة في أواخـــر ســـنة ١٩٩٩ إلى الـــدول الأعضـــاء 

ــواردة  اسـتبيانين بخصـوص الصكـين المذكوريـن أعـلاه. ويتضمـن هـذا التقريـر تحليـلا للـردود ال

ــــة  بخصــوص تنفيــذ إعــلان الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والرشــوة في المعــاملات التجاري

الدولية. 

ويوجـه انتبـاه لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة إلى أن المعلومـات الـواردة أدنـــاه  -٣

قد لا تعكس بشكل كــامل آخـر التطـورات فيمـا يتعلـق بتشـريعات بعـض الـدول ايبـة علـى 

الاســتبيانين، وذلــك بســبب انقضــاء وقــت مــا بــــين تلقـــي الاجابـــات ردا علـــى الدراســـة 

الاستقصائية وإعداد هذا التقرير. 
  

ثانيا-  نتائج الدراسة الاستقصائية 
 

ـــى اســتبيان الدراســة الاســتقصائية بشــأن تنفيــذ إعــلان الأمــم  قدمـت ردود عل -٤

المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات التجاريـة الدوليـة مـن ٤٧ دولـة، وهـذه الـدول 

ـــدة، ايســلندا، إيطاليــا، الــبرازيل، بــروني دار  هـي: الأرجنتـين، ألمانيـا، الامـارات العربيـة المتح

ـــا، بنمــا، بولنــدا، بــيرو، بيــلاروس، ترينيــداد وتوبــاغو، الجزائــر، الجمهوريــة  السـلام، بلغاري

ـــا اليوغوســلافية ســابقا، جنــوب أفريقيــا، ســلوفينيا، ســنغافورة،  التشـيكية، جمهوريـة مقدوني

ـــراق، غواتيمــالا، غيانــا، كازاخســتان، الكامــيرون، كرواتيــا، كنــدا،  السـويد، سويسـرا، الع

كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، لكسـمبرغ، ليتوانيـا، مالطـة، مـالي، المملكـة العربيـة السـعودية، 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية، موريشـيوس، ميانمـار، الـنرويج، النمسـا، 

النيجر، نيجيريا، نيوزيلندا، اليابان، اليمن، اليونان. 
  

ـــة  التشــريعات الحاليــة لمكافحــة الفســاد والرشــوة في المعــاملات التجاري   ألف-

الدولية 
 

أبلـغ أكـثر مـن نصـف الـدول ايبـة أـــا اعتمــدت تشــريعات لمكافحــة الفســاد  -٥

والرشـوة في المعـاملات التجاريـــة الدوليــة.(١) ومــن بــين تلــك الــدول، اعتمــدت الأرجنتــين 

ـــــدا  وألمانيـــا وايســـلندا وبلغاريـــا وبنمـــا والجمهوريـــة التشـــيكية وســـلوفينيا وسويســـرا وكن

وكوسـتاريكا والـنرويج والنمسـا ونيجيريـا واليابـان تشريعــات ذات صلـة، في الفتــرة مـا بـــين 

١٩٩٧ و١٩٩٩. وذكـرت كولومبيـا أـا اعتمـدت تشـريعات مـن هـذا القبيـل في الفـــترة مــا 

بــين ١٩٩٥ و١٩٩٧، في حــين اعتمــدت إيطاليــــا وســـنغافورة والســـويد والعـــراق ولبنـــان 

وموريشيوس وميانمار واليمن تشريعات من هذا القبيل قبل سنة ١٩٨٩. 

ـــها القانونيــة لا  أجـابت بـيرو وجنـوب أفريقيـا ومـالي والمملكـة المتحـدة بـأن نظم -٦

تشـير بـالتحديد إلى الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة الدوليـة، بيـد أـا تشـمل الفســاد 
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0 1 2 بوجه عام. وأشارت بيرو إلى أا وقّعت وصادقت، من خلال المرسوم الأعلى رقم -

ـــاول جملــة أمــور مــن  RE-97، علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد(٢) الـتي تتن

ـــة  بينـها الرشـوة عـبر الوطنيـة. ويشـمل قـانون منـع الفسـاد، الصـادر في سـنة ١٩٠٦ في المملك

المتحدة، رشوة الوكلاء في القطاعين العام والخاص على السواء. 

وأجــابت ألمانيــا وإيطاليــا والــبرازيل وبلغاريــــا وبولنـــدا والجمهوريـــة التشـــيكية  -٧

وســـلوفينيا وكرواتيـــا وكوســـتاريكا وكولومبيـــا ولكســـمبرغ وليتوانيـــا والمملكـــة المتحــــدة 

وموريشيوس والنرويج ونيوزيلنــدا واليمـن بأنـه سـبق اقـتراح(٣) تشـريعات ذات صلـة لمكافحـة 

الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية. 
  

تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب    باء-
 

ـــة الــدول بــأن نظمــها القانونيــة تجــرم رشــو الموظفــين العموميــين  أجـابت غالبي -٨

الأجـانب مـن المواطنـين، مثـل الأفـراد والشـــركات الخاصـــة والشــركات العامــة والشــركات 

الوطنية.(٤) ومع هذا، تعتـبر الرشـوة فعـلا إجراميـا فيمـا يتعلـق بـالأفراد فحسـب في الأرجنتـين 

وبلغاريا والجمهورية التشيكية والسويد وسويسرا والنمسا. 

من بين البلدان التي أجابت بـأن نظمـها القانونيـة المعنيـة لا تجـرم رشـوة الموظفـين  -٩

العموميــين الأجــانب مــن قبــل المواطنــين، أشــارت لكســــمبرغ إلى أن قانونـــا يتصـــل ـــذا 

الموضوع عرض على البرلمان وهو يوشك أن يعتمد. 

ــا،  هـذا، وتبـين الـردود المقدمـة أن رشـو الموظفـين العموميـين الأجـانب تعـد جرم -١٠

ـــترة تــتراوح مــن ســنة واحــدة علــى الأقــل  فمثـل هـذا الجـرم يسـتحق العقوبـة بالسـجن(٥) لف

(الـنرويج) إلى السـجن مـدى الحيـاة (جنـوب أفريقيـا).(٦) وتتوخـى عـدة بلـدان فـرض أشــكال 

ـــين)؛  إضافيـة مـن العقوبـة مثـل الغرامـات؛(٧) والإعفـاء مـن أهليـة شـغل منصـب عـام (الأرجنت

ـــرد وحظــر الإقامــة، والتجريــد مــن  فقـدان الألقـاب الشـرفية، وفقـدان الرتبـة العسـكرية والط

الممتلكـات والتكليـف بـاداء عمـل مفيـــد للمجتمــع المحلــي (الجمهوريــة التشــيكية)؛ الحرمــان 

ــل  الجزئـي أو الكلـي مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية (النيجـر)؛ الفصـل وتخفيـض الرتبـة، وتعدي

ـــأجيل العــلاوة أو وقــف العــلاوة أو توجيــه اللــوم الشــديد (ترينيــداد  الأجـر أو الراتـب، أو ت

وتوباغو)؛(٨) الحرمان من الحقوق الانتخابيـة (المملكـة المتحـدة)؛ مصـادرة المتحصـلات المتأتيـة 

من الرشوة (اليمـن). ومـن المتوخـى اعتبـار الظـروف مشـددة للعقوبـة اذا كـان الجـاني موظفـا 

ـــة العربيــة  عامـا (ألمانيـا وايسـلندا وإيطاليـا) وإذا كـان الجـاني معـاودا لارتكـاب جرائـم (المملك

السعودية). 

وفي الفـترة مـن ١٩٩٦ إلى ١٩٩٨، (٩) جـرت محاكمـات بسـبب رشـو موظفــين  -١١
عموميــين أجــــانب في الكامـــيرون وإيطاليـــا ولبنـــان وســـلوفينيا(١٠) وجنــــوب أفريقيــــا،(١١) 

وصـدرت أحكـام في الكامـــيرون وإيطاليــا ولبنــان وسلوفينيـــا.(١٢) ولم يشــر أي مــن البلــدان 

ايبة إلى وجود أي معاملــة قانونيـة (أي دفـع غرامــة) لتجنـب محاكمـة بسـبب رشـو موظفـين 

عموميين أجانب.(١٣) 
  

اقتطاع الرشاوى من الوعاء الضريبي    جيم-
 

ذكر نصف البلدان ايبة أن نظمـها القانونيـة لا تتضمـن أحكامـا تجعـل مـن غـير  -١٢

ـــا  الجـائز للأفـراد أن يحصلـوا علـى مـيزات أو اقتطاعـات ضريبيـة نظـير المدفوعـات الـتي يدفعو

ــــها إلى موظفـــين عموميـــين  خــارج بلداــم ممــا يشــكل رشــاوى أو مدفوعــات في غــير محل

أجانب.(١٤) 

ـــرى، أشــارت ألمانيــا وبلغاريــا والجمهوريــة التشــيكية وجنــوب  ومـن ناحيـة أخ -١٣

أفريقيـا وسـلوفينيا والســـويد وسويســرا وكنــدا والمملكــة المتحــدة والــنرويج ونيجيريــا إلى أن 

نظمها القانونية تتضمن بالفعل أحكاما من هذا القبيل. 

كما لا تسمح تشريعات الضرائـب في بلغاريـا باقتطـاع مبـالغ الرشـوة الـتي تدفـع  -١٤

لموظفـين عموميـين أجـانب مـن الضريبـة. وقـد عـددت بشـكل شـامل المنـح والمصروفـات الــتي 

تعتبر قابلة للاقتطـاع مـن الضرائــب في قانــون الضرائـب علــى دخــل الشـركات (المـادة ٢٣، 

ـــي أجنــبي(١٥) إلى قائمــة الجرائــم  الفقـرة ٣). وفي كنـدا، أضيفـت جريمـة رشـو موظـف عموم

الموجـودة في البنـد ٦٧-٥ مـن قـانون ضريبـة الدخـل وذلـك لمنـع المطالبـة باسـترداد مبلـغ دفــع 

رشوة على سبيل الاستقطاع من الضرائـب. ووفقـا لتشـريعات الجمهوريـة التشـيكية، لا تعتـبر 

مبالغ الرشوة المدفوعة مصروفـات يمكـن اسـتقطاعها، أي مصروفـات ضروريـة لإدرار دخـول 

ـــلاغ هيئــات إنفــاذ  تسـتحق الضريبـة ولتأمينـها والحفـاظ عليـها. وعلـى السـلطات الضريبيـة إب

القانون عن أي دليل يثبت تقديم رشوة. 

وذكـرت ايسـلندا أن المـــادة ٥٢ مــن القــانون رقــم ١٩٨١/٧٥ بشــأن الضريبــة  -١٥

ـــد عدلــت بموجــب القــانون رقــم ١٩٩٨/٩٥،  علـى الدخـل ورأس المـال (قـانون الضريبـة) ق

الذي نص صراحة على أن البنود التاليـة لا يمكـن اعتبارهـا مصروفـات تشـغيل أو اقتطاعـا مـن 

دخـل تسـري عليـه الضريبـة: "المبـالغ المدفوعـة أو الهدايـا أو غيرهـا مـن الهبـات الـتي تعتـبر غـــير 

مشـروعة بموجـب المـادة ١٠٩ مـن المدونـــة العامــة لقــانون العقوبــات، المقدمــة إلى أشــخاص 

يعملـون أو اختـيروا لأداء وظيفـة رسميـة أو تشـريعية أو تنفيذيـة، في ايسـلندا أو في دول أخــرى 
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أو مــع منظمــات أو مؤسســات دوليــة تعتــبر الــدول أو الحكومــات الوطنيــة أو المؤسســـات 

الدولية أطرافا فيها". ويطبـق هـذا الحكـم علـى جميـع مـن تسـري عليـه الضريبـة مـن الأطـراف 

والأفـراد والأشـخاص لاعتبـاريين، بمـا في ذلـك الشـركات غـير المدمجـة. مـن شـأن هـذا الحكــم 

أن يطبق دون مراعاة لما اذا كان الشخص قد أديـن بارتكـاب جريمـة حسـب المـادة ١٠٩ مـن 

قـانون العقوبـات، الـتي تجـرم تقـديم أو الوعـد بتقـــديم هديــة أو أيــة مــيزة أخــرى إلى موظــف 

عمومـي بمـا في ذلـك موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـــف في منظمــة دوليــة عموميــة، وذلــك 

بقصد إغراء الشخص على أداء، أو الامتناع عن أداء، إجراء يتصل بواجبه الشخصي. 

ـــنغافورة إلى أن قــانون ضريبــة الدخــل لا ينــص بــالتحديد  وأشـارت حكومـة س -١٦

علـى عـدم اسـتقطاع الرشـاوى المدفوعـة إلى موظفـين عموميـين أجـانب. بيـد أن هـــذه المبــالغ 

لـن تكـون قابلـة للاسـتقطاع مـن الضريبـة، حيـث إـا لا تقـع في نطـاق الشـــروط الــتي يتعــين 

اسـتيفاؤها مـن أجـل الاقتطـاع مـن الضريبـة. وذكـرت سـلوفينيا أن تشـــريعها الداخلــي ينظــم 

ـــات الضريبيــة  بواسـطة عـدد مـن اللوائـح التنظيميـة،(١٦) مجـال مسـك دفـاتر الأعمـال والالتزام

بطريقـة تسـتبعد معـها أي إمكانيـة للمطالبـة بمبـالغ الرشـوة كإعفـاءات ضريبيـة. وفي الســـويد، 

يرفض القانون المحلـي الخـاص بضريبـة الدخـل اسـتقطاع مبـالغ الرشـوة مـن الضريبـة، وليسـت 

ـــتثناءات لهــذا الرفــض. وبــالمثل، فــان القــانون الاتحــادي السويســري بشــأن حظــر  هنـاك اس

اسـتقطاع العمـولات الســرية مـن الضريبـة، المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ ينـــص 

على أن "العمولات السـرية، بـالمعنى الـذي يقصـده القـانون الجنـائي السويسـري، المدفوعـة إلى 

موظفـين عموميـين سويسـريين أو أجـانب، غـير قابلـة للاقتطـــاع، ويمكــن تصنيفــها كنفقــات 

تسوغها الممارسة التجارية". 

وأشـارت المملكـة المتحـدة إلى أن البنـد ٥٧٧ يرفـض إعفـاء مصروفـات منشــآت  -١٧

الأعمـال التجاريـة للترفيـه والضيافـة وجميـع الهدايـا مـن الضرائـب. فـإذا وصـف المبلـغ المدفــوع 

كأجر عن خدمات أو كعمولة، يحق لمفتــش الضرائـب أن يسـأل عـن ماهيـة الخدمـات المعنيـة، 

وفي حالـة وجـود مبالغـة في الأجـــر أو العمولــة، يمكــن للمفتــش أن يرفــض الســماح باعتبــار 

المبلغ كله أو جـزء منـه هديـة، دون الاضطـرار إلى الزعـم بـأن المبلـغ المدفـوع يتصـف بالفسـاد 

في طبيعتــه. أمــا المبــالغ المدفوعــة الــتي تتســم في ذاــا بالصفــة الإجراميــة (في هــــذه الحالـــة، 

الرشاوى) فهي ليست قابلة للاقتطـاع مـن الضريبـة، شـريطة أن يكـون لـدى المملكـة المتحـدة 

اختصاص قضائي بشأن هذا الجرم. بيـد أنـه وفقـا للتعليمـات المعطـاة لمفتشـي الضرائـب بشـأن 

تطبيـق البنـد ٥٧٧ علـى المدفوعـات ذات الطـابع الإجرامـي، عندمـا تقـع مثــل هــذه الأنشــطة 

خـارج نطـاق الاختصـاص القضـائي للمملكـة المتحـدة بحيـث لا يمكـن الإمســاك ــا في حالــة 

ـــا  ـا بموجـب البنـد ٥٧٧ "لأ تلبـس بمقتضـى القـانون الجنـائي المحلـي، فيمكـن عـدم السـماح

هدايا أو من باب كرم الضيافة أو ااملات الترفيهية التجارية". 
  

الإثراء غير المشروع    دال-
 

أجـابت غالبيـة الـدول بـأن تشـــريعاا تعتــبر الإثــراء غــير المشــروع مــن جــانب  -١٨

موظفيها العموميين،(١٧) بما في ذلك الممثلون المنتخبون،(١٨) جرما. 

ــــــا للأمـــــر رقـــــم ٦٦/١٥٦ الصـــــادر في ٨  وأشــــارت الجزائــــر إلى أنــــه وفق -١٩

حزيــران/يونيــه ١٩٩٦، يمكــن تحديــد أفعــال الإثــراء غــير المشــروع مــن جـــانب الموظفـــين 

ـــك الممثلــون المنتخبــون، بمقتضــى مختلــف أشــكال الأفعــال الاجراميــة،  العموميـين، بمـا في ذل

وخصوصا خيانة العهد وتحويل الأمـوال العامـة، وإسـاءة اسـتعمال السـلطة، والرشـوة، وقبـول 

ـــاء وجــود المتــهم في  عمـولات مـن إبـرام عقـود، أو المـزادات أو العطـاءات، والـتي ترتكـب أثن

ـــادة  المنصــب. ويعــاقب قــانون العقوبــات في الأرجنتــين، بمقتضــى الفقــرات ١ إلى ٣ مــن الم

٢٦٨، الإثـراء غـير المشـروع مـن جـانب الموظفـين والمسـؤولين العموميـين بالسـجن والتجريــد 

مـن أهليـة شـغل المنصـــب العــام. تطبــق العقوبــة نفســها علــى الممثلــين المنتخبــين، حيــث إن 

تعريـف الموظـف العمومـــي المنصــوص عليــه في قــانون العقوبــات يشــمل الممثلــين المنتخبــين. 

ـــة "الإثــراء غــير  وأشـارت النمسـا إلى أنـه لا يوجـد بمقتضـى قانوـا المحلـي تعريـف محـدد لجريم

المشـروع مـن جـانب الموظفـين العموميـين". بيـد أن البنـد ٢٠ مـــن قــانون العقوبــات تتوخــى 

ـــن ناحيــة أخــرى، فــإن تجــريم  تجـريم "الإثـراء المخـالف للقـانون" الـذي يطـال أي مواطـن. وم

الإثراء غير المشروع من جانب الممثلين المنتخبين يتناولـه البند ٢٦٥ من قانون العقوبات. 

أمـا في الـبرازيل فـان الأسـاس القـانوني لتجـريم الإثـراء غـير المشـروع مـــن جــانب  -٢٠

الموظفـين العموميـين ومـن بينـهم الممثلـــون المنتخبــون، هــو القــانون رقـــم ٨ ٤٢٩ المــؤرخ ٢ 

ـــادة ٢٨٣ مــن القــانون الجنــائي، الــتي تنــص علــى أن  حزيـران/يونيـه ١٩٩٢، وفي بلغاريـا الم

استغلال منصب رسمي للحصول على فائدة غـير مشـروعة يعـاقب عليـه بالسـجن حـتى ثـلاث 

سنوات. ويطبق الحكم نفسه على الممثلين المنتخبين. 

وذكـرت كولومبيـا أن المـادة ١٤٨ مـــن قــانون العقوبــات، والمعدلــة بالمــادة ٩٦  -٢١

مـن القـانون رقـم ١٩٠ لسـنة ١٩٩٥، أقـرت تجـريم الإثـراء غـير المشـــروع مــن قبــل موظفــي 

الخدمة العمومية. وبمقتضى تلـك الأحكـام، يكـون أي موظـف عمومـي حصـل بحكـم منصبـه 

أو مهامه الوظيفية علـى زيـادة لا سـند لهـا في الأصـول الماليـة الموجـودة لديـه، شـريطة أن هـذا 

الفعـل لا يشـكل جرمـا آخـر، يكـون عرضـة للحكـم عليـه بالسـجن العـادي لمـدة تـتراوح مــن 
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سنتين إلى ثماني سنوات وغرامة تعـادل مقـدار الإثـراء، ويمنـع الشـخص مـن تـولي منصـب عـام 

طـوال مـــدة العقوبــة الأساســية. وتفــرض العقوبــة نفســها علــى أي شــخص وســيط لأجــل 

المعاونة أو التحريض على الحصـول علـى زيـادة لا سـند لهـا في الموجـودات. ووفقـا للدسـتور، 

ادرج جميــع الموظفــين العموميــين المنتخبــين بــالتصويت الشــعبي ولأســباب تتعلــــق بالقـــانون 

ـــين.(١٩) وبنــاء عليــه يطبــق الفعــل الإجرامــي للإثــراء غــير  الجنـائي، في فئـة الموظفـين العمومي

ـــؤلاء، إذا مــا حصلــوا بســبب منصبــهم أو  المشـروع مـن جـانب الموظفـين العموميـين علـى ه

مهامهم الوظيفية على زيادة لا سند لها في الأصول المالية الموجودة لديهم. 

كمـا أشـارت كوسـتاريكا إلى أن القـانون المعـني بـــالإثراء غــير المشــروع يعــاقب  -٢٢

الموظفين العموميين الذين هم ملزمـون بـالاعلان عـن موجوداـم الماليـة فيتخلفـون عـن القيـام 

بذلك. إضافة إلى هذا، فان المادة ٣٤٦ من قـانون العقوبـات تتوخـى عقوبـات بالسـجن، مـن 

ـــا غــير  شـهرين كحـد أدنى إلى سـنتين كحـد أقصـى، بالنسـبة لأي موظـف عمومـي يقبـل مزاي

مشـروعة أو يعـد بممارسـة نفـوذ غـير مشـروع أو يسـتغل المعلومـات العامـة مـن أجـل كســب 

مالي، أو لا يستطيع أن يعلل الزيادة الحاصلة في صافي ثروته بعد تولي المنصب. 

ووفقـا للمـادة ٣٣٨ مـن قـانون العقوبـات في كرواتيـا، يعـاقب بالســجن لمــدة لا  -٢٣

تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علـى خمـس سـنوات أي موظـف أو شـخص مسـؤول في هيئـات 

الحكومة الرسمية ووحدات الحكم المحلـي والهيئـات الـتي تـؤدي خدمـات عامـة، يسـتغل منصبـه 

أو سـلطته بالمحابـاة في العطـاءات العامــة أو بمنــح مشــروعات تجاريــة أو اســتلامها أو الموافقــة 

ـــادي لنشــاطه الخــاص أو للنشــاط الشــخصي لفــرد مــن  عليـها بقصـد الحصـول علـى ربـح م

أسـرته. وأشـارت ألمانيـا إلى أن هنـاك مسـؤولية جنائيـة تنشـــأ بســبب مطالبــة الشــخص بمــيزة 

لنفسـه أو السـماح لنفسـه بتلقـي وعـد أو قبــول المــيزة أو بســبب عــرض أي مــيزة أو الوعــد 

بتقديمها أو منحها مقابل أداء واجـب رسمـي. وليـس مـن المـهم سـواء كـانت المـيزة ممنوحـة أو 

يتعـين منحـها للموظـف العمومـي نفسـه أو لشـخص ثـالث. أمـا مصطلـح "مـيزة" فـلا يشـــمل 

المدفوعات النقدية فحسب، بل إنه يشمل أيضا أيـة فـائدة ليـس للموظـف العمومـي فيـها حـق 

المطالبــة والــتي تضعــه، بعبــارة موضوعيــة، في وضــع أفضــل ســواء بشــكل ملمــوس أو غـــير 

ـــه الشــخصية فقــط. وبمقتضــى القــانون  ملمـوس في حالتـه الماليـة أو القانونيـة أو حـتى في حالت

الألمـاني هنـاك مسـؤولية جنائيـة عندمـا يتقـدم شـخص مـا لشـراء صـوت في عمليـة انتخــاب أو 

ــدر  اقـتراع. ويجـب أن يتطـابق العـوض الممنـوح في المقـابل مـع مـيزة ملموسـة يمكـن قياسـها بق

ــــلوك  كــاف ويمكــن التعبــير عنــها بمبلــغ نقــدي أو بقيمــة نقديــة. ويجــب أن يســتهدف الس

الانتخابي والعوض المدفوع ترتيبات غير قانونية محددة. 

وفي غيانـا، فـان تجـريم الإثـراء غـير المشـروع مـن قبـل الموظفـــين العموميــين ومــن  -٢٤

الممثلـين المنتخبـين تحكمـه لوائـح تنظيميـة بمقتضـى الفقـــرة (أ) مــن مدونــة قواعــد الســلوك في 

قـانون لجنـة النــزاهة الصـادر في ١٩٩٧ والبنـد ٢٧ مـــن قــانون لجنــة النـــزاهة لســنة ١٩٩٧، 

على التوالي. وفي ايسلندا يتناول الجرم المذكـور أعـلاه البـاب ١٤ مـن مدونـة القـانون الجنـائي 

ـــا تحكمــه المــواد ١٢٨ و١٢٩ و١٣٦  الـذي تتنـاول الجرائـم المرتكبـة في المنـاصب العامـة, كم

ـــة القــانون الجنــائي. وفي العــراق، يتنــاول هــذه المســألة قــانون العقوبــات،  و١٣٩ مـن مدون

ــــاع  وقـــانون الخدمـــة المدنيـــة ومدونـــة قواعـــد ســـلوك الموظفـــين الرسميـــين وموظفـــي القط

الاشــــتراكي، وفي لبنــــان ينظــــم المســــألة القــــانون رقــــم ١٥٤ الصــــــادر في ٢٧ كـــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٩ بشأن الإثراء غير المشروع. 

كذلـك أشـارت حكومـة ليتوانيـا إلى أن جريمـة الإثـراء غـير المشـروع مـن جــانب  -٢٥

الموظفــين العموميــين بمــن فيــهم المســؤولون المنتخبــون، تنظمــها المــادة ٢٨٥ بشــــأن إســـاءة 

اســتعمال المنصــب؛ والمــادة ٢٨٢ بشــأن قبــول الرشــوة؛ والمــادة ٢٨٣ بشــأن الأجــــر غـــير 

ـــادة ٣١٩ بشــأن الاســتمالة  المسـتحق؛ والمـادة ٢٨٤ بشـأن الاسـتمالة إلى ارتكـاب جـرم؛ والم

ــاري؛ والمـادة ٣٢٠ بشـأن قبـول مبـالغ غـير مشـروعة. وفي لكسـمبرغ، فـان  إلى الارتشاء التج

ــة في قـانون العقوبـات والـتي تتنـاول الجريمـة هـي تلـك الـتي تتنــاول الاختـلاس  المواد ذات الصل

ـــــمواد ٢٤٠ و٢٤١ و٢٤٣ و٢٥١ و٢٥٦). وأشـــارت مـــالي إلى أن  والابــتزاز والفســاد (ال

ــــن بجريمـــة الإثـــراء غـــير  القــانون ذا الصلــة المعتمــد في ســنة ١٩٨٢ أقــر أن أي شــخص أدي

المشـروع يكـون عرضـة لعقوبـات تطبـق علـى الجرائـم الخطـيرة المدانـة جنائيـا. ويطبـق القــانون 

نفسه على الممثلين المنتخبين. 

وفي ميانمار، جرم قانون الرشوة والفساد لسـنة ١٩٩٨ الإثـراء غـير المشـروع مـن  -٢٦

جـانب الموظفـين العموميـين. وفي نيوزيلنـدا، تنـاول قـانون الجرائـم الصـادر في ١٩٦١ الفســاد 

ــــاء الـــس  الإيجــابي والســلبي علــى الســواء مــن جــانب موظفــي الســلطة القضائيــة، وأعض

التنفيـذي، ووزراء التـاج وأعضـاء البرلمـان، وموظفـي إنفـاذ القوانـين وغـيرهم مـن المســـؤولين. 

إضافـة إلى ذلـك، يشـمل قـانون ضريبـة الدخـل الصـادر في سـنة ١٩٩٤ مختلــف الجرائــم ذات 

الصلـة بالتـهرب مـــن الضرائــب. وفي نيجيريــا، ينظــم أحكــام هــذه الجريمــة قــانون مكافحــة 

الفسـاد، والمرسـوم الخـاص بغسـل الأمـوال وقـانون اسـتعادة الأمـلاك العامـة. وفي بنمـا، تنظـــم 

ـــادة ٣٣٥ مــن مدونــة القــانون الجنــائي والمــادة ٥ مــن  أحكـام هـذه الجريمـة الفقـرة ٤ مـن الم

ـــاول الإثــراء  القـانون رقـم ٥٩ الصـادر في ٢٩ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٩. وفي بـيرو، تتن

ـــن  غـير المشـروع مـن جـانب الموظفـين العموميـين بمـن فيـهم الممثلـون المنتخبـون المـادة ٤٠١ م
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مدونة القانون الجنائي، الـتي تنـص علـى أن أي موظـف عمومـي أو موظـف في الخدمـة المدنيـة 

يحصل بشكل غير مشروع على ثـروة بسـبب منصبـه يكـون عرضـة للسـجن لمـدة لا تقـل عـن 

٥ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات. 

أشارت المملكة العربية السعودية إلى أن جريمـة الإثـراء غـير المشـروع مـن جـانب  -٢٧

الموظفــين العموميــين منصــوص عليــها في المرســوم الملكــي رقــم ١٦ بشــأن تحــــري مصـــادر 

ـــراء غــير المشــروع لا يعتــبر جريمــة، يمكــن اعتبــاره  الإثـراء. وفي جنـوب أفريقيـا رغـم أن الإث

فسادا وتحكمه الفقرة ١ من البنـد ١ في قـانون الفسـاد الصـادر في سـنة ١٩٩٢ (القـانون رقـم 

ـــين، فــان القــانون الخــاص بقواعــد ســلوك  ٩٤ لسـنة ١٩٩٢). وفيمـا يتعلـق بـالممثلين المنتخب

الأعضــاء التنفيذيــين الصــادر في ســنة ١٩٩٨ (القــــانون رقـــم ٨٢ لســـنة ١٩٩٨) اســـتعمل 

ـــلوك أعضــاء مجلــس الــوزراء ونــواب الــوزراء وأعضــاء  مدونـة قواعـد السـلوك الـتي تنظـم س

ـــوزراء ونــواب  اـالس التنفيذيـة الإقليميـة. ويتطلـب هـذا القـانون أن يفصـح أعضـاء مجلـس ال

الوزراء وأعضاء االس التنفيذيـة عـن ذممـهم الماليـة وكذلـك عـن الهدايـا والمنـافع ذات الطـابع 

المـادي الــتي تلقاهــا هــؤلاء بعــد توليــهم المنصــب. ويلــزم ديــوان المظــالم في جنــوب افريقيــا 

بالتحقيق فيما يدعى من إخلال بمدونة قواعد السلوك عند تلقي أي شكوى. 

وفي الســويد، تتنــاول الأحكــام المتعلقــة بالرشــوة في جــــزء منـــها الإثـــراء غـــير  -٢٨

المشروع. وزيادة على ذلك، فان مصدر الإثراء يتعـين الإفصـاح عنـه وفقـا لقـانون الضرائـب. 

فإذا كان الإثراء غير مشـروع يمكـن عـادة اتخـاذ إجـراء علـى أسـاس الأحكـام القانونيـة بشـأن 

الرشوة. وهذا يطبق أيضا على الممثلين المنتخبين. 

ووفقـا للتشـــريعات المحليــة لجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية ســابقا، يمكــن أن  -٢٩

ـــى هديــة أو  يعـاقب بالسـجن مـن سـنة إلى عشـر سـنوات أي موظـف عمومـي يطلـب أو يتلق

منفعـة أخـرى مـن نـوع مـا أو يقبـل الوعـد بتقـديم هديـة أو منفعـة أخـرى مـن نـــوع مــا بغيــة 

ـــن أداء  القيـام بعمـل في إطـار واجبـه الرسمـي مـا كـان ينبغـي لـه القيـام بـه، أو بغيـة الامتنـاع ع

واجبه الرسمي. 

وأشــارت ترينيــداد وتوبــاغو إلى أن التشــريعات الوطنيــة جرمــت الإثــــراء غـــير  -٣٠

ــــين مثـــل ضبـــاط الشـــرطة وموظفـــي  المشــروع فحســب بالنســبة لبعــض الموظفــين العمومي

ـــن الدســتور يشــملان الأحكــام التاليــة، علــى التــوالي  الجمـارك. بيـد أن البنديـن ٧٦ و٧٨ م

والتي تطبق على جميع الموظفين العموميين:  

"باسـتثناء الحصـول علـى إذن مـن اللجنـة، لا يجـوز لأي موظــف أن 

ـــن أي فــرد مــن الجمــهور أو مــن أي منظمــة لقــاء خدمــات  يقبـل أي هدايـا م

يؤديها أثناء توليه واجباته الرسمية،" 

"وعلى أي موظف تعـرض عليـه رشـوة أن يبلـغ علـى الفـور الأمـين 

الدائـم أو رئيـس الإدارة الـذي يتوجـــب عليــه أن يبلــغ المســألة إلى الشــرطة وأن 

يخبر اللجنة بذلك." 

وفيما يخص الممثلـين المنتخبـين، أقـر القـانون الخـاص بالنــزاهة في الحيـاة العامـة رقـم ٨ الصـادر 

في سـنة ١٩٨٧ بأنـه يشـترط علـى كـل شـخص في الحيـاة العامـة بمـن في ذلـك أعضـاء مجلـــس 

النواب، والوزراء والسكرتيريين البرلمــانيين، والسـكرتيريين الدائمـين ورئيـس الموظفـين التقنيـين 

تقديم إقرار سنوي بـالدخل والموجـودات والالتزامـات لديـهم إلى لجنـة النــزاهة. وأي شـخص 

ـــع عليــه تبعــة ارتكــاب جــرم ويكــون  يقصـر في تقـديم هـذا الإقـرار أو يقـدم إقـرارا كاذبـا تق

عرضة لإدانة جزئية والحكم بغرامة أو السجن لمدة سنتين. 

وذكرت المملكة المتحدة أن سلوك الموظفـين العموميـين في الإثـراء غـير المشـروع  -٣١

قـد يشـكل احتيـالا أو سـرقة، وهـي مـن الأفعـال الإجراميـــة الــتي يعــاقب عليــها بغرامــة و/أو 

السـجن لمـدة أقصاهـا سـبع وعشـــر ســنوات، علــى التــوالي (قــانون الســرقة الصــادر في ســنة 

ــدة في  ١٩٦٨). وهـذا قـد يعتـبر أيضـا فسـادا علـى النحـو المعـرف في قـانون الممارسـات الفاس

الهيئـات العامـة الصـادر في سـنة ١٨٨٩. وهنـاك أيضـا جـرم في إطـار القـانون العـام قـد يطبـــق 

أيضا وهو يتصل بسوء السـلوك أثنـاء تـولي المنصـب العـام. إضافـة إلى ذلـك، أشـارت المملكـة 

المتحــدة إلى أن الحكومــة تفكــر في ادراج جريمــة قانونيــة جديــدة خاصــة باســــاءة اســـتغلال 

المنصب العام، وهي يمكن أن تشمل الإثراء غـير المشـروع. وتطبـق الأحكـام نفسـها المذكـورة 

أعلاه على الممثلين المنتخبين. 

ـــراء غــير المشــروع مــن جــانب الموظفــين العموميــين في  وفي اليمـن، ينـدرج الإث -٣٢

قـانون الجريمـة والعقـاب رقـم ١٢ الصـادر في سـنة ١٩٩٤ والقـانون رقــم ٦ الصــادر في ســنة 

١٩٩٥ بشـأن محاكمـة الأشـخاص الذيـن يشـغلون منـاصب عامـة رفيعـة المســـتوى، والمرســوم 

الجمـــهوري رقـــم ٣ الصـــادر في ســـنة ١٩٩٦، بشـــأن إنشـــاء محـــاكم للأمـــوال العموميــــة 

ـــة رقــم ١ لســنة ١٩٩١، ومشــروع القــانون بشــأن  واختصاصاــا، وقـانون السـلطة القضائي

المسؤولية المالية والمساءلة. كمـا ان جريمـة الإثـراء غـير المشـروع مـن جـانب الممثلـين المنتخبـين 

ـــات العامــة رقــم ١٤ الصــادر في ســنة ١٩٩٢ والتعديــلات المدخلــة  يحكمـها قـانون الانتخاب

عليه وقانون السلطة المحلية رقم ٢٤ الصادر في سنة ٢٠٠٠. 
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المسؤولية الجنائية للهيئات الاعتبارية    هاء-

 
يتضمـن النظـام القـانوني لـدى غالبيـة البلـدان أحكامـا لإقـــرار المســؤولية الجنائيــة  -٣٣

للهيئات الاعتبارية .(٢٠) 

في الجزائـر، تنـص المـادة ٥ مـــن الأمــر رقــم ٢٢-٩٦ الصــادر في ٩ تمــوز/يوليــه  -٣٤

ـــديم بيانــات كاذبــة أو  ١٩٩٦، علـى أن تعـاقب الشـركات الـتي تقـترف أفعـالا مخلّـة، مثـل تق

تقصــر في الحصــول علــى الــتراخيص المطلوبــة، بغرامــات تصــل إلى خمســــة أضعـــاف قيمـــة 

الأضـرار، إلى جـانب مصـادرة المكـان الـذي يقـع فيـه الجـرم. أمـا القـانون الجنـــائي النمســاوي 

فلا يعترف إلا بمســؤولية جنائيـة محـدودة جـدا للأشـخاص الاعتبـاريين، حيـث لا يمكـن سـوى 

مصـادرة المتحصـــلات المتأتيــة مــن الجريمــة مباشــرة مــن الشــخص الاعتبــاري إذا كــان هــذا 

ــات).  الشـخص قـد أثـرى بشـكل غـير مشـروع (انظـر الفقـرة ٤، البنـد ٢٠ مـن قـانون العقوب

أشارت النمسا كذلـك إلى أـا سـوف تـدرج قريبـا في نظامـها القـانوني مسـؤولية الأشـخاص 

ــا لمـا ينـص عليـه الـبروتوكول الثـاني لاتفاقيـة حمايـة المصـالح الماليـة للجماعـات  الاعتباريين، وفق

الأوروبيـة في الاتحـاد الأوروبي.(٢١) أمـا في الكامـيرون فيعتـبر مديـرو الشـــركات وغــيرهم مــن 

الموظفــين الذيــن يخلــون بقــانون العقوبــات عرضــة للمحاكمــة الجنائيــة، وقــد تعتــــبر الهيئـــة 

الاعتبارية مسؤولة بموجــب القـانون المـدني. وفي كنـدا، يمكـن لأي شـخص أن يرتكـب جريمـة 

رشـو موظـف عمومـي أجنـبي في إطـار المعـنى الكــامل "للأشــخاص" علــى النحــو المعــرف في 

البند ٢ من القانون الجنائي.  

ـــة علــى نحــو مــا  وأشـارت كولومبيـا إلى أن المسـؤولية الجنائيـة للـهيئات الاعتباري -٣٥

تفهم في تشريعات أخرى لا توجد في هـذا البلـد، إذ ان قـانون العقوبـات يسـتند إلى الشـروط 

الأساسـية للمسـؤولية الجنائيـة الفرديـــة. بيــد أن القــانون الجنــائي أدرج في الســنوات الأخــيرة 

أحكامــا جعلــت مــن الممكــن معاقبــة الهيئــات الاعتباريــة العاملــة في أنشــطة غــير مشـــروعة 

ـــت المســؤول القضــائي  (القـانون رقـم ٣٦٥ لسـنة ١٩٩٧). وبموجـب تلـك الأحكـام، إذا أثب

ــــة أو شـــركات أو  في أي وقــت أثنــاء الاجــراءات الجنائيــة بدليــل راســخ أن هيئــات اعتباري

ــــه أن يــأمر الســلطة  منظمـات قـد عملـت، كليـا أو جزئيـا، في أنشـطة غـير مشـروعة، يجـوز ل

ـــان  المختصــة بســحب وضعــها القــانوني أو إغــلاق مبانيــها أو منشــآا التجاريــة. كذلــك ف

الكيانـات القانونيـة في كرواتيـا ليسـت مسـؤولة جنائيـا بشـكل صـارم بيـد أـا يمكـن اعتبارهــا 

ـــات غــير جنائيــة  مسـؤولة عـن أنـواع أخـرى مـن الانتـهاكات. وفي ألمانيـا، يمكـن فـرض غرام

علـى الأشـخاص الاعتبـاريين والرابطـات ويمكـــن حظــر الاشــتغال بالتجــارة حيثمــا لا تتوفــر 

الثقة ا. 

وأجابت ايسلندا أنـه بغيـة الوفـاء بالتزامـات البلـد بموجـب اتفاقيـة مكافحـة رشـو  -٣٦

الموظفـين العموميـين الأجـانب في المعـاملات التجاريـة الدوليـة وهـي الخاصـــة بمنظمــة التعــاون 

والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي،(٢٢) أصـــدر البرلمـــان القـــانون رقـــم ١٩٩٨/١٤٤ بشــــأن 

المسؤولية الجنائية للأشــخاص الاعتبـاريين بسـبب رشـو الموظفـين العموميـين. ووفقـا للمـادة ١ 

من القانون: 

"يجوز تغريم الشخص الاعتباري إذا كان مسـتخدمه أو موظفـه قـد لجـأ 

لأجـل الحصـول علـى نشـاط تجـاري علـى كسـب في غـير محلـه أو لأجـل الحفــاظ 

على ذلك لمنفعة الشخص الاعتبـاري، إلى اعطـاء موظـف عمومـي هديـة أو مـيزة 

أخرى أو وعده بذلك أو عرض ذلك عليـه لإغـراء الموظـف العمومـي علـى اتخـاذ 

إجـراء أو الامتنـاع عـن اتخـاذ إجـراء في نطـاق واجباتـه العامـة. ويطبـق هـذا أيضــا 

علـى الأفعـال المرتكبـة فيمـا يخـــص الموظفــين العموميــين الأجــانب أو المســؤولين 

الذين يتصرفون نيابة عن مؤسسات دولية." 

وقـد أرسـيت المبـادئ العامـة الـتي تحكـم المسـؤولية الجنائيـة للأشـــخاص الاعتبــاريين في البــاب 

الثــاني ألــف، المــادة ١٩ (أ) إلى (ج)، في قــانون العقوبــات، وهــي تنطبــــق علـــى المســـؤولية 

الجنائية بموجب القانون رقم ١٩٩٨/١٤٤. 

وفي العراق، أُبلغ أن المسؤولية الجنائية للشـركات تنظـم أحكامـها المـادة ٨٠ مـن  -٣٧

قــانون العقوبــات والمادتــان ٢١٣ و٢١٤ مــن قــانون الشــركات. وفي إيطاليــا يمكــن، وفقـــا 

ـــق المحكمــة الجنائيــة جــزاءات  للمـادة ١١ مـن المرسـوم التشـريعي رقـم ٢٠٠٠/٣٠٠، أن تطب

إداريـة علـى الأشـــخاص الاعتبــاريين. وفي اليابــان، يمكــن أن تلقــى المســؤولية الجنائيــة علــى 

ـــاريين بمــا في ذلــك الشــركات، وفقــا لقــانون منــع المنافســة غــير العادلــة.  الأشـخاص الاعتب

وتستند المسؤولية الجنائية إلى المبدأ القائل بـأن الشـركات المعنيـة لم تتخـذ الحيطـة الواجبـة عنـد 

اختيار الموظفين أو الإشراف عليهم في منع الأفعال التي تستحق العقوبة. 

وأبلغت ليتوانيا أن نظامها القـانوني المحلـي لم يتضمـن أي حكـم بشـأن المسـؤولية  -٣٨

الجنائية للشركات، بيد أن مشروع القانون الجنائي، وهـو قيـد المناقشـة وقـت إعـداد إجابتـها، 

ـــم. وفي لكســمبرغ، يمكــن للمحــاكم، اســتنادا إلى المــادة ٢٠٣ مــن  يتضمـن مثـل هـذا الحك

قانون الشركات التجارية، أن تــأمر بـإغلاق أبـواب شـركة أو تصفيتـها لأـا مارسـت أعمـالا 
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تخـل بالقـانون الجنـائي. وفي نيوزيلنـدا، نـص قـانون التعريـف التفسـيري لسـنة ١٩٩٩ علــى أن 

جميــع القوانــين والتشــريعات الجنائيــة يفــترض أــا تطبــق علــــى الهيئـــات الاعتباريـــة (مثـــل 

الشـركات، وكذلـك الشـركات الـتي تملكـها أو تسـيطر عليـها الدولـة)، وتطبـق كذلـك علـــى 

الأشخاص الطبيعيين. وفي نيجيريا، أقـرت أحكـام المسـؤولية الجنائيـة علـى الشـركات بمقتضـى 

ـــل الأمــوال، وأقــرت في الــنرويج بمقتضــى البنــد ٤٨ ألــف مــن قــانون  المرسـوم الخـاص بغس

العقوبات. 

وذكرت بنما، أنه، استنادا إلى المادة ١٢٥ مـن قانوـا الجنـائي، تعتـبر الشـركات  -٣٩

مسـؤولة عـن الأفعـال الـتي تسـتأهل العقوبـة والـتي يرتكبـها مديـرو مجالسـها أو مديـرو شــؤوا 

أو ممثلوهــا القــانونيون، الذيــن يســيئون اســــتخدام المنصـــب في أداء وظائفـــهم الرسميـــة. وفي 

سـلوفينيا أقـر قـانون مسـؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين عـن الأفعـال الجنائيـة لســـنة ١٩٩٩، أن 

الشـخص الاعتبـاري يعتـبر مسـؤولا عـــن الفعــل الإجرامــي المرتكــب باســم ذلــك الشــخص 

الاعتباري أو بالنيابة عنه أو لصالحه: (أ) إذا كـان الفعـل الإجرامـي المرتكـب يعـني تنفيـذ قـرار 

ـــك تصديــق صــادر مــن هيئاــا الاداريــة والاشــرافية؛ (ب) إذا  أو أمـر غـير مشـروع أو كذل

ـــة أو الاشــرافية نفــوذا علــى الفــاعل أو مكنتــه مــن ارتكــاب الفعــل  مارسـت هيئاـا الاداري

الإجرامــي؛ (ج) إذا كــان تحــت تصرفــها مكاســب ماديــة تم الحصــول عليــها بشــكل غــــير 

ـــرت هيئاــا  مشـروع أو اسـتخدمت أشـياء اكتسـبتها عـن طريـق فعـل إجرامـي؛ و(د) إذا قص

الادارية أو الاشــرافية عـن أداء الإشـراف الإلزامـي علـى شـرعية الأفعـال الـتي يأتيـها موظفوهـا 

ـــور أخــرى أيضــا عــن أفعــال  التـابعون لهـا. ويعتـبر الأشـخاص الاعتبـاريون مسـاءلة ضمـن أم

الفســاد الإجراميــة. وتشــمل الجــزاءات الــتي يمكــن فرضــــها علـــى الأشـــخاص الاعتبـــاريين 

الغرامـات ونـزع المكاسـب الماديـة أو إـاء وضـع الكيـان القـانوني، وكذلـــك التدابــير الخاصــة 

بالأمان مثل نشر الحكم الصادر وحظر نشاط اقتصادي معين. 

ـــد، الفصــل  وذكـرت ترينيـداد وتوبـاغو أن الجـدول الرابـع مـن قـانون مراقبـة النق -٤٠

٧٩:٥٠ ينـص علـى أن الهيئـة الاعتباريـة قـد تعتـبر مسـؤولة جنائيـا بعــد صــدور إدانــة جزئيــة 

بغرامـة قدرهـا ٥ ٠٠٠ دولار بعملـة ترينيـداد وتوبـاغو، ولـدى الإدانـة حسـب لائحـة الاـــام 

تفـرض غرامـة قدرهـا ١٠ ٠٠٠ دولار بعملـة ترينيـداد وتوبـاغو، إذا تبـين أنـه تقـع علـى تلــك 

الهيئـة تبعـة ارتكـاب جريمـة بمقتضـى هـذا القـــانون. وتبــين البنــود ٥٠٨ إلى ٥١١ مــن قــانون 

الشركات، الفصل ٨٨:٠١ الجرائم التي يمكـن أن تسـاءل الشـركات الاعتباريـة عنـها جنائيـا. 

وهذه تشمل، ضمن جملة أمـور، إسـاءة اسـتخدام وضـع الشـركة، والإدلاء ببيانـات أو وقـائع 

ـــــا وعائداــــا  غـــير صادقـــة واغفـــال بيانـــات ماديـــة أو وقـــائع مـــن الشـــركات في تقريره

ــــة للشـــركات بالنســـبة  والاخطــارات أو الوثــائق الأخــرى. وفيمــا يتعلــق بالمســؤولية الجنائي

ــة الدوليـة، أشـارت ترينيـداد وتوبـاغو أنـه ليـس هنـاك بعـد حكـم تشـريعي  للمعاملات التجاري

ذو صلة، بيد أن هناك مشروعا تشريعا جديدا في انتظار البت فيه. 

وفي الامـارات العربيـة المتحـدة، ينظـم أحكـام مســـؤولية الأشــخاص الاعتبــاريين  -٤١

قـانون بشـأن الشـركات التجاريـة صـدر بموجـب القـــانون الاتحــادي رقــم ٨ لســنة ١٩٨٤ ثم 

عـدل بالقـانون الاتحـــادي رقــم ١٣ لســنة ١٩٨٨ ورقــم ٤ لســنة ١٩٩٠. وفي اليمــن ينظــم 

ــــوم  أحكــام هــذه المســؤولية قــانون الجريمــة والعقوبــة رقــم ١٢ لســنة ١٩٩٤ وقــانون المرس

الرئاســي رقــم ٣٧ لســنة ١٩٩٢ بشــأن الإشــــراف علـــى الشـــركات والأعمـــال التجاريـــة 

ــها، إلى جـانب القـانون التنفيـذي الـذي صـدر بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم  الأجنبية ومراقبت

١٩٢ لسنة ١٩٩٩. 

وبموجـب النظـام القـانوني للمملكـة المتحـدة أصبـــح مــن المبــادئ المقبولــة أن أيــة  -٤٢

اشارة إلى "شخص" تشمل شخصا اعتباريا وكذلك شخصا طبيعيا.  
  

التشريعات لمكافحة غسل الأموال    واو-
 

ـــن نصــف الــدول الــتي أجــابت علــى  لم تتضمـن التشـريعات المحليـة لمـا يقـرب م -٤٣

الدراسـة الاسـتقصائية مسـألة رشـو الموظفـين العموميـين الأجـــانب ضمــن الأفعــال الاجراميــة 

الأصلية في تشريعات مكافحة غسل الأموال.(٢٣) 

ومن بين الدول التي تضمنت تشريعاا المحليـة مثـل هـذا الحكـم، أشـارت النمسـا  -٤٤

ــة في  الى أن جرائـم الرشـوة ذكـرت صراحـة كأفعـال اجراميـة أصليـة في نـص الحكـم ذي الصل

ـــات النمســاوي (البنــد ١٦٥، "غســل الأمــوال"). وفي بلغاريــا، ليســت هنــاك  قـانون العقوب

ــق المـادة ٢٥٣ مـن القـانون الجنـائي، بشـأن الأفعـال الاجراميـة الأصليـة في غسـل  تقييدات، وف

الأمـوال، ولهـذا يعتـبر رشـو الموظفـين العموميـين الأجـانب جرمـا أصليـا عـن غســـل الأمــوال. 

ـــن الجرائــم  وبمقتضـى القـانون الكنـدي الخـاص بفسـاد الموظفـين العموميـين الأجـانب، يعتـبر م

امتلاك أو غسل أموال ومتحصلات متأتية أو مستمدة من رشو موظف عمومي أجنبي. 

وذكرت كرواتيا أن المـادة ٢٧٩ مـن قـانون العقوبـات، المتعلقـة بغسـل الأمـوال،  -٤٥

ـــة الســجن لمــدة خمــس ســنوات وأي جــرم  أقـرت أن أي جـرم يمكـن أن تفـرض بشـأنه عقوب

ترتكبه مجموعة أو منظمـة اجراميـة، يمكـن اعتبارهمـا مـن الأفعـال الاجراميـة الأصليـة في غسـل 
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الأموال. ووفقا للقانون المحلي للجمهورية التشيكية، تخضـع أيـة منفعـة اقتصاديـة مسـتمدة مـن 

نشاط يشكل فعلا اجراميا لتشريعات مكافحة غسل الأموال. 

ـــرة ١ مــن المــادة ٢٦٤ مــن قــانون العقوبــات أن أي  وفي ايسـلندا، تتضمـن الفق -٤٦

ـــب مــن فعــل اجرامــي يرتكــب  شـخص يتلقـى أو يحصـل لنفسـه أو لآخريـن علـى أيـة مكاس

إخـلالا بالقـانون ينبغـي تغريمـه والمعاقبـة عليـه بالسـجن لمـدة تصـل إلى ســـنتين. ويمكــن اعتبــار 

ــي جرمـا أصليـا في إطـار غسـل الأمـوال. وهـذا ينطبـق بـالمثل علـى رشـو  رشو الموظف العموم

الموظفين العموميين المحليين والأجانب. وينطبـق القـانون الجنـائي الايسـلندي في حالـة حـدوث 

انتهاك المادة ٢٦٤ مـن قـانون العقوبـات يرتكـب علـى أراضـي ايسـلندا، حـتى لـو كـان الجـرم 

ـــس للمكــان الــذي  الأصلـي قـد ارتكـب في الخـارج، وبغـض النظـر عـن شـخصية الجـاني. ولي

يرتكب فيه جرم الرشوة تأثير على الطابع الإجرامي لفعل غسل الأموال. 

وأشـارت سـنغافورة إلى أن الفسـاد الـذي يشـمل أيضـا، بموجـب القـانون المحلـي،  -٤٧

رشـو الموظفـين العموميـين الأجـانب يعتـبر واحـدا مـن الأفعـــال الاجراميــة الأصليــة في قــانون 

مصادرة المزايا المتأتية من الفساد والاتجـار بـالمخدرات وغيرهـا مـن الجرائـم الخطـيرة. وأكـدت 

سـلوفينيا أن هـذه المسـألة تنظـم أحكامـها المـادة ٢٥٢ مـن قـانون العقوبـات. وينـص التشـــريع 

الخـاص بغسـل الأمـوال في المملكـة المتحـدة علـى أن جميـع الأفعـال الاجراميـة المعرضـة للاـــام 

ـــها في محكمــة التــاج) تعتــبر أفعــالا اجراميــة  والمقاضـاة (مثـل الجرائـم الـتي يمكـن المحاكمـة علي

أصليـة. وفي اليمـن، فـان رشـو الموظفـين العموميـين الأجـانب باعتبارهـــا جرمــا أصليــا يتعلــق 

ـــانون رقــم ٦  بغسـل الأمـوال أُقـر بمقتضـى قـانون الجريمـة والجـزاء رقـم ١٢ لسـنة ١٩٩٤ والق

لسـنة ١٩٩٥ بشـأن مقاضـاة الأشـخاص الذيـــن يشــغلون منــاصب عامــة رفيعــة المســتوى في 

السلطة التنفيذية أو غيرها من سلطات الدولة. 
 

معايـــير المحاســـبة والمدونـــات والمعايـــير والممارســــات المثلــــى للأعمــــال    زاي-

التجارية 
 

ذكرت ألمانيا وبلغاريا وترينيداد وتوبـاغو وسـلوفينيا وسـنغافورة والسـويد وغيانـا  -٤٨

وكنـدا وكولومبيـا وليتوانيـا ومالطـا وموريشـيوس والنمسـا واليابـان واليمـن واليونـان أـــا قــد 

وضعـت أو اتبعـت معايـير وممارسـات للمحاسـبة أدت إلى تحسـين شـفافية المعـاملات التجاريــة 

الدولية أثناء الفترة من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩.(٢٤) 

فقـد أشـــارت النمســا إلى أن كــل شــركة مســاهمة تعتــبر ملزمــة، وفقــا للوائــح  -٤٩

القانون التجاري النمساوي الذي دخل حـيز النفـاذ في ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦، بتقـديم كشـف 

ــدل في  بميزانيتـها إلى السـجل التجـاري تمـهيدا لنشـرها. وفي بلغاريـا، ينـص قـانون المحاسـبة، المع

سـنة ١٩٩٨، علـى مراعـاة المعايـير والممارسـات لضمـان شـــفافية أيــة معــاملات تضطلــع ــا 

ـــــبين  المنشـــآت. وأثنـــاء الفـــترة مـــن ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩، أصـــدر المعـــهد الكنـــدي للمحاس

المعتمديـن الأقسـام التاليـة مـن كتيـب عملـي: (أ) الافصـــاح عــن شــرائح الذمــة الماليــة؛ (ب) 

ضرائب الدخل؛ (ج) بيانات التدفقات النقدية؛ و(د) استحقاقات الموظفين في المستقبل. 

ـــة داخليــة لديــها ــدف إلى انشــاء  وأشـارت كولومبيـا إلى وجـود لوائـح تنظيمي -٥٠

آليـات موحـدة وشـفافة للمحاسـبة. وجميـع مـن يعملـون بالتجـارة علـى سـبيل المثـال ملزمـــون 

بمسـك دفـاتر حسـاب، وأقـرت اللوائـح التنظيميــة للنظــام المــالي الخطــة الوحيــدة للحســابات 

والـتي بمقتضاهـا يتعـين تنفيـذ مسـك دفـــاتر لــدى الهيئــات الماليــة الخاضعــة للإشــراف الرقــابي 

بالطريقـة نفسـها واتبـاع الاجـراء نفسـه. وهـذه اللوائـح التنظيميـة تتطلـب مــن الهيئــات الماليــة 

انشـاء آليـات مـن أجـــل منــع الأنشــطة غــير المشــروعة، مثــل تلــك الــتي يرتكبــها أشــخاص 

باستخدام النظام المالي بغية اخفاء عمليات اجراميـة. واضافـة إلى ذلـك جـرم قـانون العقوبـات 

ــانون  غسـل الأمـوال، الـذي يعتـبر جرمـا ارتكـب حـتى لـو أعـد لـه في الخـارج. وأخـيرا، فـان ق

مكافحـة الفسـاد (القـانون رقـم ١٩٠ لسـنة ١٩٩٥) أقـر بعـــض نظــم المراقبــة المحاســبية بغيــة 

اضفاء المزيد مـن الشـفافية علـى أنشـطة الهيئـات الاعتباريـة المحـددة. وفـوض القـانون الحكومـة 

ـــات المراجعــة أن تســاعد علــى تحــري وكشــف  في اصـدار لوائـح تنظيميـة لكـي يتسـنى لعملي

الحالات التي قد تشكل ممارسـات مخلّـة بأحكـام أو مبـادئ قـانون مكافحـة الفسـاد. ويتضمـن 

ـــع تقــديم  الفصـل الثـامن مـن القـانون أحكامـا تتعلـق بعمليـات التفتيـش المـالي الغـرض منـها من

مدفوعات من الكيانات الاعتبارية الأجنبية إلى الموظفين الحكوميين. 

ولاحظـت ليتوانيـا أن شـفافية المعـــاملات التجاريــة الدوليــة قــد تعــززت بفضــل  -٥١

ـــأن  القـانون بشـأن الإعـلان الخـاص بالممتلكـات والدخـول مـن جـانب المقيمـين، والقـانون بش

ـــتريات العموميــة، في حــين أشــارت لكســمبرغ إلى  منـع غسـل الأمـوال والقـانون بشـأن المش

تقديم مشروع قانون ينص علـى اسـتخدام خطـة نموذجيـة دنيـا للمحاسـبة لعرضـه علـى مجلـس 

النواب. 

ووفقا للتشريع الصادر في مالطة، قام مركز الخدمـات الماليـة بمراقبـة دقيقـة لمعايـير  -٥٢

المحاسـبة. ومنـذ سـنة ١٩٨٩، مـا زالـت لجنـة معايـير المحاسـبة والمراجعـة تعمـل في موريشـــيوس 

لصوغ ونشر معايير للمحاسبة والمراجعة. 

ــــير المحاســـبية الـــتي  وفي ســنغافورة، اعتمــدت الشــركات التجاريــة بيانــات معاي -٥٣

ــــة لمهنـــة المحاســـبة في  أصدرهــا معــهد المحاســبين العموميــين المعتمديــن، وهــو المنظمــة الوطني
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ـــار الخــاص لتعميــم  سـنغافورة. وفيمـا يتعلـق بالمحاسـبات الحكوميـة، تسـاهم سـنغافورة في المعي

البيانــات الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الــدولي. وفي ســنة ١٩٩٥ أصـــدر معـــهد المراجعـــة 

الحسـابية في ســـلوفينيا مدونــة مبــادئ المحاســبة ومدونــة قواعــد الســلوك المــهني للمحاســبين. 

ووفقـا لتشـريعات المحاســـبة في الســويد، يجــب تدويــن المعــاملات التجاريــة بــالترتيب الزمــني 

وبطريقة منهجية ويجب أن تتاح القسائم الداعمة لجميع القيود المحاسبية. 

وذكرت ترينيداد وتوبــاغو أـا تعمـل بمقتضـى معايـير وممارسـات محاسـبية قـامت  -٥٤

بصوغـها اللجنـة المعنيـة بالمعايـير الدوليـة للمحاســـبة. وهــذه المعايــير اعتمدهــا ونفذهــا معــهد 

المحاسـبين المعتمديـن في ترينيـداد وتوبـاغو، وهـي يجـب أن تلـبي متطلبـــات الاعــتراف والقيــاس 

والعرض والافصاح. 

وأشارت عدة بلدان عملت علـى تحسـين شـفافية المعـاملات التجاريـة الدوليـة في  -٥٥

الفـترة مـن ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ إلى أن معاييرهـا وممارسـاا الخاصـة بالمحاسـبة كـــانت متماشــية 

مـع المعايـير الـتي وضعتـها المنظمـات الدوليـة التاليـة: مجلـس أوروبـا (بلغاريـا وليتوانيـا)، الاتحــاد 

الأوروبي (بلغاريـــا والســـويد والنمســـا واليونـــان)، منظمـــــة التعــــاون والتنميــــة في الميــــدان 

ـــداد  الاقتصـادي (بلغاريـا وألمانيـا)، فرقـة العمـل للاجـراءات الماليـة بشـأن غسـل الأمـوال (تريني

ـــا واليونــان)، صنــدوق النقــد الــدولي (ســنغافورة) واللجنــة المعنيــة بالمعايــير  وتوبـاغو وليتواني

الدولية للمحاسبة (ترينيداد وتوباغو وسنغافورة والسويد وكندا). 

ــــراق والكامـــيرون وكنـــدا  وذكــرت ألمانيــا وترينيــداد وتوبــاغو وســلوفينيا والع -٥٦

ــــنرويج والنمســـا واليابـــان  وكولومبيــا ولكســمبرغ وليتوانيــا والمملكــة المتحــدة وميانمــار وال

واليمـن واليونـان أـا خـلال الفـترة مـن ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ وضعـت أو شـجعت علـى وضـــع 

ـــى بشــأن حظــر الفســاد والرشــوة وغــيره مــن  قواعـد قانونيـة تجاريـة ومعايـير وممارسـات مثل

الممارسـات غـير المشـروعة ذات الصلـة في المعـاملات التجاريـة الدوليـــة.(٢٥) وهــذه المدونــات 

والممارسـات المثلـى تسـاير المعايـــير الــتي وضعتــها المنظمــات الحكوميــة الدوليــة التاليــة: فرقــة 

العمــل الكاريبيــة المعنيــة بــالاجراءات الماليــة (ترينيــداد وتوبــاغو)، مجلــــس أوروبـــا (ليتوانيـــا 

والنرويج)، الاتحاد الأوروبي (النرويج واليونان) وفرقـة العمـل للاجـراءات الماليـة بشــأن غسـل 

الأموال (ترينيداد وتوبــاغو وليتوانيـا)، ومنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي (ألمانيـا 

والنرويج واليابان). 
  

تبادل المساعدة القانونية وتسليم المتهمين والتعاون في انفاذ القانون    حاء-
 

في الفترة ما بين ١٩٩٧ و١٩٩٩، تلقـت الـدول التاليـة طلبـات مـن أجـل تبـادل  -٥٧

ـــراءات  المسـاعدة القانونيـة مـن بلـدان أخـرى فيمـا يتصـل بتحقيقـات جنائيـة وغيرهـا مـن الاج

القانونيـة الـتي اتخـذت فيمـا يتعلـق بالفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـــة الدوليــة: إيطاليــا 

ــــروني دار الســـلام وبولنـــدا وجنـــوب أفريقيـــا (٣٩)، وســـلوفينيا وســـنغافورة  والــبرازيل وب

ـــان ولكســمبرغ وليتوانيــا والمملكــة المتحــدة والــنرويج  وسويسـرا (مـا يزيـد علـى ١٠٠) ولبن

والنمسا ونيجيريا.(٢٦) 

وأثنـاء الفـترة ذاـا قدمـت البلـدان التاليـة طلبـات لتبـادل المسـاعدة القانونيــة مــن  -٥٨

بلـدان أخـرى فيمـا يتصـل بتحقيقـات جنائيـة وغيرهـا مـن الاجـــراءات القانونيــة الــتي اتخــذت 

فيمـا يتعلـق بالفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة الدوليـة: إيطاليـــا، وبــروني دار الســلام، 

ــــن ١٠) ولبنـــان والـــنرويج (٢٥) ونيجيريـــا والمملكـــة  وجنــوب افريقيــا وسويســرا (أقــل م

المتحدة.(٢٧) 

وفي الفـترة مـن ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩ أيضـا، وردت مـن بلـدان أخـرى طلبـات مــن  -٥٩

أجـل تسـليم متـهمين فيمـا يتصـل بتحقيقـات جنائيـة واجـراءات قانونيـة أخـرى اتخـــذت فيمــا 

يتعلق بالفساد والرشوة في المعاملات التجاريـة الدوليـة، مـن البلـدان التاليـة: إيطاليــا وترينيـداد 

وتوباغـــو وجنــوب افريقيــا (٥٩) وسويســرا ولبنــان والمملكــة المتحــدة والنمســــا ونيجيريـــا 

واليمـن (٧٠)،(٢٨) في حـين قدمـت طلبـات مـن أجـل تســـليم متــهمين، مــن البلــدان التاليــة: 

الأرجنتين وجنوب افريقيا (١٩) وسويسرا ولبنان والمملكة المتحدة ونيجيريـا واليمن.(٢٩) 

وفي كثـير مـن الـدول ايبـة، تسـمح التشـريعات المحليـة لسـلطات إنفـاذ القوانـــين  -٦٠

ـــات مباشــرة مــع ســلطات إنفــاذ القوانــين في بلــدان أخــرى دون ابــرام  بالتشـارك في المعلوم

معاهدات لتبادل المساعدة القانونية.(٣٠) 

أمــا فيمــا يتعلــق بــالظروف الــتي تم فيــها التشــارك في مثــــل هـــذه المعلومـــات،  -٦١

فأشـارت الأرجنتـين والـبرازيل والجمهوريـة التشـيكية وألمانيـا واليونـان وغواتيمـالا(٣١) ومالطــة 

ونيجيريـا وسـلوفينيا إلى التشـارك في المعلومـات مباشـرة مـع سـلطات انفـاذ القوانـين في بلــدان 

ــــة.  أخــرى، دون ابــرام معــاهدات لتبــادل المســاعدة القانونيــة يخضــع لوجــود شــرط التبادلي

وأجـاب لبنـان ومرويشـيوس والمملكـــة العربيــة الســعودية وجنــوب افريقيــا بــأن التشــارك في 

المعلومات مباشرة تم عبر قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). 

ــــالات الـــتي لا يوجـــد فيـــها معـــاهدة أو اتفـــاق لتبـــادل  وفي كولومبيــا، في الح -٦٢

المسـاعدة القانونيـة، قـد تلجـأ السـلطة القضائيـة إلى أحكـــام مدونــة الاجــراءات الجنائيــة. وفي 
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ـــة دون طلــب  اليابـان، قـد تتشـارك سـلطات إنفـاذ القوانـين في المعلومـات مـع نظيراـا الأجنبي

رسمي بتبادل المساعدة القانونية، ما لم تلتمـس المعلومـات كدليـل اثبـات. وفي سويسـرا، تنظـم 

هذه المسألة المادة ٦٧ (أ) بشأن نقل أدلـة الاثبـات والمعلومـات طواعيـة، في القـانون الاتحـادي 

بشــأن تبــادل المســاعدة القانونيــة الدوليــة في المســائل الجنائيــة، في حــــين لا يســـمح بتبـــادل 

المعلومـات مـن هـذا القبيـل في سـنغافورة إلا علـى أســـاس إفــرادي في كــل حالــة علــى حــدة 

ولأغراض التحري والاستخبارات. 

ـــاغو إلى أن قــانون تبــادل المســاعدة في المســائل الجنائيــة  وأشـارت ترينيـداد وتوب -٦٣

رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٧ صدر لتنظيم تبــادل مسـائل المسـاعدة بـين هـذا البلـد والبلـدان الأخـرى 

في رابطـة الكومنولـث. وقدمـت المسـاعدة بموجـــب القــانون في المســائل الجنائيــة فيمــا يتعلــق 

بالحـالات التاليـــة: الحصــول علــى أدلــة؛ تحديــد مكــان الشــخص المطلــوب أو تبــين هويتــه؛ 

ـــل واعــادة  الحصـول علـى مفـردات أو أشـياء عـن طريـق التفتيـش والضبـط؛ إبـراز الوثـائق؛ نق

الوثائق؛ تعقب الوثائق؛ الحصـول علـى أوامـر زجريـة؛ وضمـان انتقـال السـجين. وفي المملكـة 

المتحـدة، لم يكـن غيـاب المعـاهدات والاتفاقيـات عقبـة أمـام تقـديم المسـاعدة إلى بلـد آخـر مـــا 

دام أن طلب التماس المساعدة يفي بالمعايير الواردة في قانون العدالة الجنائية لسنة ١٩٩٠. 

وذكــرت الأرجنتــين والــبرازيل وبلغاريــا وكوســتاريكا والجمهوريــة التشــــيكية  -٦٤

وألمانيا(٣٢) واليونان وايسـلندا(٣٣) ونيجيريـا والـنرويج وسـلوفينيا أـا في الفـترة مـن ١٩٩٧ إلى 

١٩٩٩ اعتمـدت تشـريعات بشـأن التعـاون في إنفـــاذ القوانــين لمكافحــة الفســاد والرشــوة في 

ـــا  المعـاملات التجاريـة الدوليـة،(٣٤) في حـين أشـارت كوسـتاريكا والجمهوريـة التشـيكية وألماني

ــــدا وســـلوفينيا والســـويد وجمهوريـــة  ولكســمبرغ وموريشــيوس ونيوزيلنــدا والــنرويج وبولن

مقدونيا اليوغوسلافية سابقا واليمن إلى أن هنـاك مشـروع تشـريعات اقـترح في الفـترة نفسـها 

وهو قيد النظر لاعتماده رسميا.(٣٥) 
  

التقيد بالمعاهدات الدولية ذات الصلة    طاء-
 

ـــاصل الزمــني بــين تلقــى الاجابــات ردا علــى الدراســة الاســتقصائية  بسـبب الف -٦٥

واعـداد هـذا التقريـــر، ربمــا تكــون المعلومــات بشــأن حالــة التقيــد (أي التوقيــع والتصديــق) 

بـالصكوك القانونيـة الدوليـة الراهنـــة لمكافحــة الفســاد قــد تغــيرت بدرجــة كبــيرة. وفي هــذا 

الصـدد، يوجـه انتبـاه لجنـة منـــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة إلى تقريــر الأمــين العــام المــؤرخ ٢ 

نيسان/أبريل ٢٠٠١ بشـأن الصكـوك القانونيــة الدوليـة الراهنـة والتوصيـات، وغـير ذلـك مـن 

E)، المقدمـة إلى اللجنـة في دورـا العاشـرة،  /CN.15/2001/3) الوثائق المعنيـة بالفساد

والتي تشمل المعلومات الحديثـة جـدا بشـأن حالـة التواقيـع والمصادقـة علـى الاتفاقيـات القائمـة 

لمكافحة الفساد. 

وأثنــاء الفــترة مــن ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩، اعتمــدت الأرجنتــين وألمانيــا وايســــلندا  -٦٦

وإيطاليــا والــبرازيل وبلغاريــا والجمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد وسويســرا وكنـــدا 

ــــة مقدونيـــا اليوغوســـلافية ســـابقا  وليتوانيــا والــنرويج والنمســا واليابــان واليونــان وجمهوري

تشريعات بشأن التنفيذ الفعـال للصكـوك الدوليـة الرئيسـية القائمـة والمتعلقـة بمختلـف جوانـب 

مشكلة الفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية.(٣٦) 

ـــدا والجمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا وكرواتيــا  وأشـارت إيطاليـا وبلغاريـا وبولن -٦٧

ـــة  ولبنـان ولكسـمبرغ وليتوانيـا والمملكـة المتحـدة وموريشـيوس والـنرويج ونيوزيلنـدا وجمهوري

مقدونيـا اليوغوسـلافية سـابقا إلى أـا اقـترحت في الفـترة نفسـها تشـــريعات مــن هــذا القبيــل 
وهي قيد النظر.(٣٧) 

 

 

الاستنتاجات  ثالثا-
 

ومــع أن مــن الصعــب التــأكيد علــى أن اعتمــاد الجمعيــة العامــة اعــلان الأمـــم  -٦٨

ـــه أثــر مباشــر علــى  المتحـدة لمكافحـة الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة الدوليـة كـان ل

التشـريع المحلـي، فـإن تحليـل الاجابـات الـــواردة ردا علــى الدراســة الاســتقصائية يشــير إلى أن 

المبـادئ والأحكـــام الأساســية اســدة في الاعــلان إنمــا تنعكــس بدرجــات مختلفــة وبطرائــق 

مختلفة في تنفيذ التشريعات على المستوى الوطني في كثير من الدول. 

ممـا لا شـك فيـه أن التوقيـع والتصديـق علـى الصكـوك القانونيـــة الدوليــة القائمــة  -٦٩

لمكافحــة الفســاد، والــتي جــرت بشــأا مفاوضــات واعتمــدت برعايــــة مختلـــف المنظمـــات 

الحكوميـة الدوليـــة في الســنوات الأخــيرة والــتي تشــير إلى المبــادئ الــواردة في الاعــلان، همــا 

عاملان سوف يؤديان إلى تدعيم وتعزيز تطبيق هذا الاعلان على المستوى المحلي. 

ومن المأمول فيه أيضا أن يلهم الاعلان بنصـه وروحـه المفاوضـات الجاريـة بشـأن  -٧٠

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بدأت في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
  

الحواشي 
 

أجـــابت الأرجنتـــين، ألمانيـــا، ايســـــلندا، إيطاليــــا،  (١)
الــبرازيل، بلغاريــــا، بنمـــا، بـــيرو، الجمهوريـــة التشـــيكية، ســـلوفينيا، 
سـنغافورة، السـويد، سويســـرا، العــراق، غيانــا، كنــدا، كوســتاريكا، 
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كولومبيـــا، لبنـــان، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، المملكـــة المتحـــــدة، 
ــــان، اليمـــن،  موريشــيوس، ميانمــار، الــنرويج، النمســا، نيجيريــا، الياب

اليونان، بأن المعلومات غير متوفرة. 
E/1996/99، المرفق.  (٢)

ـــــالا  أجـــابت بنمـــا وبيـــلاروس والعـــراق وغواتيم (٣)
والكاميرون ولبنان ومالطة ومالي والمملكـة العربيـة السـعودية ونيجيريـا 
بأنه لا تتوافر معلومات فيما يخص السؤال عما إذا كان بلـده أي منـها 
قد اعتمد تشريعات لمكافحـة الفسـاد والرشـوة في المعـاملات التجاريـة 

الدولية. 
الأرجنتـــين، ألمانيـــا، ايســـلندا، إيطاليـــا، بلغاريــــا،  (٤)
ترينيـداد وتوبـاغو، الجمهوريـة التشـــيكية، جنــوب أفريقيــا، ســلوفينيا، 
ســنغافورة، الســويد، سويســرا، العــراق، كازاخســــتان، الكامـــيرون، 
كنـدا، لبنـان، المملكـة العربيـة الســـعودية، المملكــة المتحــدة، الــنرويج، 
ـــبرازيل  النمسـا، النيجـر، نيجيريـا، اليابـان، اليمـن، اليونـان. وأجـابت ال
وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية سـابقا وغيانـــا بــأن المعلومــات غــير 

متوافرة. 
أشــارت ألمانيــا إلى أن أحكــام عقوبــة الســــجن لا  (٥)
يمكن فرضها علـى الأشـخاص الاعتبـاريين والرابطـات. فـهذه لا يمكـن 

أن تفرص عليها سوى غرامة غير جنائية. 
لا يمكــن فــرض حكــم بالســجن مــدى الحيــــاة أو  (٦)

السجن لأجل غير مسمى إلا من المحكمة العليا. 
ألمانيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، الجمهوريــة التشـــيكية،  (٧)
جنوب أفريقيا، سلوفينيا، السـويد، العـراق، كازاخسـتان، الكامـيرون، 
كنـدا، لبنـان، المملكـة العربيـة الســـعودية، المملكــة المتحــدة، الــنرويج، 

النيجر، نيجيريا، اليابان، اليمن. 
هــذه تدابــير تأديبيــة يمكــن للجنــة الخدمــة العامــــة  (٨)

فرضها بموجب البند ١١٠. 
أجابت ألمانيا، البرازيل، بلغاريا، ترينيداد وتوبـاغو،  (٩)
الجمهورية التشيكية، جنـوب أفريقيـا، السـويد، العـراق، كازاخسـتان، 
ــا لم  المملكـة العربيـة السـعودية، المملكـة المتحـدة، النمسـا، اليونـان، بأ
تتوفر لديها معلومات عما إذا كـانت أي محاكمـة جـرت مـا بـين سـنة 
١٩٩٦ وسـنة ١٩٩٨ عـــن جــرم رشــو موظفــين عموميــين أجــانب. 
وأجــابت ألمانيــا والــبرازيل وبلغاريــا وبيــــلاروس وترينيـــداد وتوبـــاغو 
والجمهوريـة التشـيكية وجنـوب أفريقيـــا والســويد وسويســرا والعــراق 
وكولومبيــا والمملكــة العربيــة الســعودية والمملكــــة المتحـــدة والنمســـا 
واليونان بأا لا تتوفر لديها أي معلومات عما إذا كـان قـد صـدر أي 

حكم عقابا على هذه الجريمة ما بين سنة ١٩٩٦ وسنة ١٩٩٨. 

نحو ٣٦ محاكمــة في سـنة ١٩٩٦ و٢٩ محاكمـة في  (١٠)
سنة ١٩٩٧ و١٩ محاكمة في سنة ١٩٩٨. 

نحو ١٦ محاكمــة في سـنة ١٩٩٦ و٢٠ محاكمـة في  (١١)
سنة ١٩٩٧ و٣٥ محاكمة في سنة ١٩٩٨. 

ــــة في ســـنة ١٩٩٦ و١٣  نحــو ١٩ حكمــا بالعقوب (١٢)
حكما في سنة ١٩٩٧ و١٥ حكما في سنة ١٩٩٨. 

أجــــابت ألمانيــــا والــــبرازيل وترينيــــداد وتوبــــاغو  (١٣)
والجمهورية التشيكية وجنـوب أفريقيـا وسـنغافورة وسويسـرا والعـراق 
ـــن  وكازاخسـتان وكولومبيـا والمملكـة العربيـة السـعودية واليابـان واليم

واليونان بأا لا تتوفر لديها معلومات في هذا الخصوص. 
الامارات العربية المتحدة، إيطاليا، الـبرازيل، بـروني  (١٤)
دار السلام، بنما، بولندا، ترينيداد وتوبـاغو، غيانـا، الجزائـر، جمهوريـة 
مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، الكاميرون، كرواتيا، لبنـان، لكسـمبرغ، 
ليتوانيا، مالطة، مالي، موريشيوس، النيجر، نيوزيلندا، اليمـن، اليونـان. 
وأشارت لكسمبرغ ونيوزيلندا إلى أن هناك قانونا قيد النظر لا يسـمح 
بالاقتطاع من الوعاء الضريبي فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعـة خـارج البلـد 
والـتي تشـكل رشـاوي أو مبـالغ أخـرى في غـير محلـها تدفـع للموظفــين 
ـــــلاروس وســــنغافورة والعــــراق  العموميـــين الأجـــانب. وأشـــارت بي
وكازاخسـتان والمملكـــة العربيــة الســعودية وميانمــار إلى أــا لا تتوفــر 
لديـها معلومـات ـذا الخصـــوص. ويجــدر بــالذكر أن الســؤال ١٠ في 
الاستبيان وكانت صياغته في الترجمة الأسبانية على النحو التـالي: "هـل 
تدرج أحكام في تشريعاتكم و/أو في التدابير التنظيمية رقابية تجعل مـن 
الجــائز (make it possible) للأفـــراد أن يحصلـــوا علـــى مـــيزات أو 
ــــم  ــا خــارج بلدااقتطاعــات ضريبيــة نظــير المدفوعــات الــتي يدفعو
وتشـكل رشـاوى أو مدفوعـات في غـير محلـــها إلى موظفــين عموميــين 
ـــــابت عليــــه الأرجنتــــين وغواتيمــــالا وكوســــتاريكا  أجـــانب؟"، أج

وكولومبيا بكلمة "لا" ردا على السؤال بصيغته المذكورة. 
انظر البند ٣ مـن القـانون الخـاص بفسـاد الموظفـين  (١٥)

العموميين الأجانب. 
المادة ٩ من قانون الضريبة على الدخل الشخصي،  (١٦)
وقانون الضريبة على أرباح الشركات وقانون المحاسبة، وكذلـك المـادة 

٢٤٠ من قانون العقوبات في سلوفينيا. 
الأرجنتين ، ايسلندا، البرازيل، بـروني دار السـلام،  (١٧)
ـــداد وتوبــاغو، الجزائــر، جمهوريــة مقدونيــا  بلغاريـا، بنمـا، بـيرو، تريني
اليوغوســــــلافية ســــــابقا، جنــــــوب أفريقيــــــــا، العـــــــراق، غيانـــــــا، 
كازاخســتان،كرواتيــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، لبنــان، لكســــمبرغ، 
ـــة، مــالي، المملكــة العربيــة الســعودية، المملكــة المتحــدة  ليتوانيـا، مالط
لبريطانيــا العظمــــى وايرلنـــدا الشـــمالية، ميانمـــار، النيجـــر، نيجيريـــا، 
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ـــها  نيوزيلنــدا، اليمــن، اليونــان. وأجــابت الــنرويج بأــا لا تتوفــر لدي
معلومـات بخصـوص السـؤال عمـا إذا كـان الإثـراء غــير المشــروع مــن 

جانب موظف عمومي جرما بمقتضى التشريع الوطني. 
الأرجنتين ، ايسلندا، البرازيل، بـروني دار السـلام،  (١٨)
بلغاريــا، بنمــا، بــيرو، ترينيــداد وتوبــاغو، الجزائــر، جنــوب أفريقيــــا، 
العـراق، غيانـا، كازاخسـتان، كولومبيـا، لبنـــان، لكســمبرغ، ليتوانيــا، 
ـــا، نيوزيلنــدا،  مالطـة، مـالي، المملكـة المتحـدة، ميانمـار، النيجـر، نيجيري
اليمن، اليونان. وأجـابت ميانمـار والمملكـة العربيـة السـعودية والـنرويج 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا بأـا لا تتوفـر لديـها معلومـات 
بخصوص السؤال عما إذا كان الإثراء غير المشروع من جانب الممثلـين 

المنتخبين يعتبر جرما بمقتضى التشريع الوطني. 
ـــــة،  رئيـــس الجمهوريـــة ونـــائب رئيـــس الجمهوري (١٩)
وأعضــاء مجلــس الشــيوخ، والنــواب، والمحــافظون، ومندوبــو اـــالس 

الادارية والعمد والمستشارون. 
ألمانيا، الامارات العربية المتحدة، ايسـلندا، إيطاليـا،  (٢٠)
بنمـا، الجزائـر، جنـوب أفريقيـا، سـلوفينيا، سـنغافورة، العـــراق، غيانــا، 
الكامــيرون، كنــدا، كولومبيــا، لبنــان، لكســمبرغ، المملكــــة العربيـــة 
الســعودية، المملكــة المتحــدة ، الــنرويج، النيجــر، نيجيريــــا، النمســـا، 
نيوزيلندا، اليابان، اليمن. وأشارت الــبرازيل وميانمـار وموريشـيوس إلى 

أا لا تتوفر لديها معلومات في هذا الخصوص. 
الجريدة الرسمية Official Journal C 221 الصـادرة  (٢١)

في ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٧، الصفحات ٠٠١٢-٠٠٢٢. 
انظر "الفساد ومبادرات تحسين النــزاهة في البلـدان  (٢٢)

 .(E.98.III.B.18 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع) "النامية
الأرجنتـين، الامـارات العربيـة المتحـــدة، بــروني دار  (٢٣)
السلام، بنما، بولندا، بيلاروس،  ترينيداد وتوباغو، الجزائـر، جمهوريـة 
ــــوب أفريقيـــا،غواتيمـــالا، غيانـــا،  مقدونيــا اليوغوســلافية ســابقا، جن
ــــان، لكســـمبرغ،  الكامــيرون، كرواتيــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، لبن
ليتوانيــا، مالطــة، مــالي، موريشــــيوس، نيوزيلنـــدا. وأشـــارت بولنـــدا 
ولكسمبرغ ونيوزيلندا إلى أنه توجد قيد النظـر الآن تشـريعات سـوف 
تقرر أن رشو موظـف عمومـي أجنـبي جـرم أصلـي بمقتضـى تشـريعاا 
المعنيـة بغسـل الأمـوال. وأجـابت الـبرازيل والعــراق وميانمــار والمملكــة 

العربية السعودية بأا لا تتوفر لديها معلومات في هذا الخصوص. 
أجـــابت الـــبرازيل وبيـــلاروس وجنـــــوب افريقيــــا  (٢٤)
والعـراق وكازاخســـتان وكرواتيــا ومــالي والمملكــة العربيــة الســعودية 

والنيجر بأا لا تتوفر لديها معلومات في هذا الخصوص. 
ــــين والامـــارات العربيـــة المتحـــدة  أجــابت الأرجنت (٢٥)
وبــروني دار الســلام وبنمــا وبولنــدا والجزائــر والجمهوريــة التشــــيكية 

وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا وسنغافورة والسـويد وسويسـرا 
وغواتيمالا وكرواتيا ولبنـان وموريشـيوس والنيجـر ونيوزيلنـدا بأـا لا 

تتوفر لديها معلومات في هذا الخصوص. 
أجـابت الأرجنتـين وألمانيـا وبيـلاروس والجمهوريـــة  (٢٦)
التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقا والعـراق وكازاخسـتان 
ومالي والمملكة العربية السعودية واليمن بأا لا تتوفر لديـها معلومـات 
بخصـوص السـؤال عمـا إذا كـان أي بلـد منـها تلقـى في الفـترة مـا بـــين 
١٩٩٧ و١٩٩٩ طلبـات لتبـادل المسـاعدة القانونيـة مـن بلـدان أخــرى 
بخصوص تحقيقات جنائية واجراءات قانونية أخرى اتخذت فيمـا يتعلـق 

بالفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية. 
أجـابت الأرجنتـين وألمانيـا وبيـلاروس والجمهوريـــة  (٢٧)
التشـيكية وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية سـابقا وسـلوفينيا والسـويد 
وكازاخسـتان وكولومبيـا ومـالي والمملكـة العربيـــة الســعودية والنمســا 
واليمن، بأا لا تتوفر لديها معلومات بخصوص السؤال عمـا إذا كــان 
أي بلد منـها قـدم في الفتــرة مـا بيــن ١٩٩٧ و١٩٩٩ طلبـات لتبـادل 
المسـاعدة القانونيـة مـن بلـدان أخـرى فيمـــا يتصــل بتحقيقــات جنائيــة 
واجـراءات قانونيـة أخـــرى اتخــذت فيمــا يتعلــق بالفســاد والرشــوة في 

المعاملات التجارية الدولية. 
أجـابت ألمانيـا والأرجنتـين وبيـلاروس والجمهوريـــة  (٢٨)
ـــة مقدونيــا اليوغوســلافية ســابقا وجنــوب افريقيــا  التشـيكية وجمهوري
وسلوفينيا والسويد وكازاخسـتان ومـالي وميانمـار بأـا لا تتوفـر لديـها 
ـــة واجــراءات قضائيــة أخــرى  معلومـات فيمـا يتصـل بتحقيقـات جنائي

اتخذت فيما يتعلق بالفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية. 
أجــابت ألمانيــا وبيــلاروس والجمهوريــة التشــــيكية  (٢٩)
وسـلوفينيا والسـويد وكازاخســـتان وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســلافية 
سابقا ومالي والمملكـة العربيـة السـعودية والنمسـا بأـا لا تتوفـر لديـها 
معلومـات فيمـا يتصـل بالسـؤال عمـــا إذا كــان أي بلــد منــها قــدم في 
الفـترة مـا بـــين ١٩٩٧ و١٩٩٩ طلبــات لتســليم متــهمين مــن بلــدان 
أخرى فيما يتصل بتحقيقات جنائية واجراءات قانونيـة أخـرى اتخـذت 

فيما يتعلق بالفساد والرشوة في المعاملات التجارية الدولية. 
الأرجنتين، ألمانيا، ايسلندا، البرازيل، بلغاريا، بيرو،  (٣٠)
بولنــدا، ترينيــداد وتوبــاغو، الجمهوريــة التشــيكية، جنــــوب أفريقيـــا، 
ـــالا، كازاخســتان، كرواتيــا،  سـلوفينيا، سـنغافورة، سويسـرا، وغواتيم
كنـدا، كولومبيـا، لبنـان، مالطـة، المملكـــة العربيــة الســعودية، المملكــة 
المتحـدة، موريشـيوس، الـنرويج، النمسـا، النيجـر، نيجيريـا، نيوزيلنـــدا، 
اليابان، اليمن، اليونان. وأجابت ميانمار بأا لا تتوفر لديـها معلومـات 

في هذا الخصوص. 
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أشــارت غواتيمــالا إلى أن تشــــارك في المعلومـــات  (٣١)
ممكن فحسب إذا لم تكن البيانـات المعنيـة سـرية وشـريطة ألا يمـس أي 

تحقيق يجرى في البلد. 
أشارت ألمانيا إلى أن التشـريع الجديـد يتعلـق بتنفيـذ  (٣٢)
اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد الـتي أبرمـها مجلـس أوروبـا وصـك 
العمل المشترك بشأن الفساد في القطـاع الخـاص الـذي اعتمـده الاتحـاد 

الأوروبي. 
أشــارت ايســلندا إلى أــا أصبحــــت في ٢٥ آذار/  (٣٣)
مارس ٢٠٠١ عضوا في اتفــاق شـينغن. وفي الـرد الـوارد مـن ايسـلندا، 
أكدت أن الأطراف المتعاقدة، وفقا للمـادة ٣٩ مـن الاتفـاق، تعـهدت 
بـأن تكفـل تبـادل المسـاعدة فيمـا بـين سـلطات الشـرطة لأغـراض منـــع 
وكشف الأفعال الإجرامية، التي تشمل أيضا مكافحة الفساد والرشـوة 
في المعاملات التجارية الدوليـة. وأشـارت ايسـلندا أيضـا إلى أـا عضـو 
في اتفـاق التعـاون بـين الشـــرطة والجمــارك في بلــدان الشــمال، وبأــا 
وقعت على اتفاق مع مكتب الشرطة الأوروبية (اليوروبول) مما يدعـم 

تعاون الشرطة بين ايسلندا والدول الأعضاء الأخرى في اليوروبول. 
أشارت العراق وكازاخسـتان وكولومبيـا والمملكـة  (٣٤)
العربية السعودية وموريشيوس وميانمار إلى أنه لا توجد معلومات فيمـا 
يتصل بالسؤال عما إذا كان أي بلد منـها قـد اعتمـد تشـريعات تتعلـق 
بالتعــاون في انفــاذ القوانــين لمحاربــة الفســــاد والرشـــوة في المعـــاملات 

التجارية الدولية. 
ــــبرازيل وبلغاريـــا وبيـــلاروس والعـــراق  أجــابت ال (٣٥)
وغيانـا وكازاخسـتان والكامـيرون وكنـدا وكولومبيـا ومـــالي والمملكــة 
العربيــة الســعودية ونيجيريــا بأــا لا تتوفــر لديــها معلومــات في هـــذا 

الخصوص. 
أجـابت بيـلاروس وسـنغافورة والعـراق وغواتيمــالا  (٣٦)
وكازاخسـتان ومـالي والمملكـة العربيـة السـعودية وموريشـيوس واليمــن 

بأا لا تتوفر لديها معلومات في هذا الخصوص. 
أجــابت الــــبرازيل وبنمـــا وبيـــلاروس وســـنغافورة  (٣٧)
وكازاخستان ومالي والمملكـة العربيـة السـعودية واليمـن بأـا لا تتوفـر 

لديها معلومات في هذا الخصوص. 
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